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أحكام الكفيل العيني في التشريع الإماراتي

 صالح أحمد اللهيبي
كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - المارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 01-04-2020                                           تاريخ القبول: 2020-06-29   

ملخص البحث:

ــة  ــم أهمي ــة، ورغ ــلت المالي ــون المعام ــي قان ــة ف ــع الهامّ ــن المواضي ــي م ــل العين ــد الكفي يعُ
هــذا الموضــوع إل أننّــا لــم نجــد تنظيمــاً واضحــاً وشــاملً لــه فــي التشــريع الإماراتــي، بــل وجدنــا 
بعــضَ النصــوص المتفرقــة هنــا وهنــاك لهــذا الموضــوع  والتــي ل نعتقــدُ أنهّــا ترقــى لتغطيــة مثــل 
ــال بعــضُ المصطلحــات والأحــكام البســيطة  ــى ســبيل المث ــد وردت عل هــذا الموضــوع الهــام، فق
لهــذا الموضــوع فــي المادتيــن (1401، 1417) المتعلقــة بالرهــن التأمينــي مــن قانــون المعامــلت 
المدنيــة الإماراتــي رقــم 5 لســنة 1985 المعــدّل وكذلــك فــي المــادة (1119) المتعلقــة بحوالــة الدّيــن 
ــة  ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــح ف ــذا المصطل ــى ه ــك وردت الإشــارة إل ــه. كذل ــون ذات ــن القان م
الإماراتــي رقــم 11 لســنة 1992، وعلــى وجــه الخصــوص فــي المادتيــن (294 / 1)، و (295 / 
4) منــه، التــي وضحــت إجــراءات بيــع المــال المحجــوز بيعــاً تنفيذيــاً، كمــا ورد هــذا المصطلــح  
فــي المــواد 151 - 153 مــن اللئحــة التنظيميــة لقانــون الإجــراءات المدنيــة التحــادي رقــم (11) 
لســنة 1992، والصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 57  لســنة 2018، لذلــك حاولنــا فــي هــذا 
البحــث وضــع نظريــة متكاملــة للكفيــل العينــي، وقــد توصلنــا إلــى عــدّة نتائــج وتوصيــات هامــة 
ــار ســند الرهــن مــن  ــا ضــرورة اعتب ــة هــذا الموضــوع، ومنه ــا لتغطي ــرى ضــرورة الأخــذ به ن
ســندات التنفيــذ لكتمــال الشــروط الموضوعيــة والشــكلية، فهــو يتضمّــن دينــاً محــدّدَ المقــدار، غيــر 
متنــازع عليــه، مســتحق الأداء، كمــا توصلنــا مــن خــلل هــذا البحــث إلــى توصيــة بضــرورة تنظيــم 
دعــوى الحلــول التــي تمُكّــن الكفيــل العينــي بعــد ســداد الديــن مــن الرجــوع علــى المديــن، إضافــة 

إلــى توصيــات أخــرى ضمناهــا البحــث. 

الكلمات الدالة: كفيل، كفيل عيني، ضمان الدين، سند الرهن.



247

صالح أحمد اللهيبي ( 273 - 246 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

المقدمة: 

علقــة الدائــن بالمديــن هــي علــى ذمتــه الماليــة، وكمــا هــو معلــوم أنّ الضمــان العــام ل يكفــي 
ــن مــن  ــرِمُ الدائ ــر ويحَ ــى الغي ــه إل ــرّب أموال ــن ويســتطيع أن يهُ ــا يتهــربُ المدي ــاً م ــن، فغالب الدائ
اســتحصال حقــه، لذلــك وجِــدتْ الضمانــات الخاصــة، والضمانــات الخاصــة هــي الكفالة الشــخصية 
ــدة  ــن لع ــة للدائ ــة الكافي ــر الضمان ــا هــي الأخــرى ل توفّ ــة فنجــد أنهّ ــة العيني ــا الكفال ــة، أم والعيني
أســباب أهمهــا أنّ مــا ينجــح بــه المديــن ينجــح بــه الكفيــل الشّــخصي وهــو تهريــب أموالــه للغيــر، 
لذلــك لــم يبــقَ ســوى الكفالــة العينيــة التــي وجدنــا أنهّــا لــم تنــل حظهــا مــن البحــث فوقــع اختيارنــا 
ــاً يضمــن  ــه يكــون رهن ــوكاً ل ــالً ممل ــدم م ــن يق ــر المدي ــي هــو شــخص غي ــل العين ــا، والكفي عليه
ــل  ــح الكفي ــد ورد مصطل ــره، وق ــن غي ــاً لدي ــه ضمان ــنْ رهــن مال ــن، أو هــو مَ ــاً شــخصياً للدائ حق
العينــي فــي المادتيــن (1401، 1417) المتعلقــة بالرهــن التأمينــي مــن قانــون المعامــلت المدنيــة 
الإماراتــي، وكذلــك فــي المــادة (1119) المتعلقــة بحوالــة الديــن مــن القانــون ذاتــه. كذلــك وردت 
الإشــارة إلــى هــذا المصطلــح فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي رقــم 11 لســنة 1992، 
وعلــى وجــه الخصــوص فــي المادتيــن (294 / 1)، و (295 / 4) منــه، التــي وضّحــت إجــراءات 
بيــع المــال المحجــوز بيعــاً تنفيذيــاً، ومتــى تكــون إجــراءات البيــع صحيحــة فــي حــال وجــود الحائــز 
والكفيــل العينــي، كمــا ورد هــذا المصطلــح فــي المــواد 151 - 153 مــن اللئحــة التنظيميــة 
لقانــون الإجــراءات المدنيــة التحــادي رقــم (11) لســنة 1992، والصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم 57   لســنة 2018، وســوف نقسّــم المقدمــة مــن خــلل النقــاط الآتيــة: 

أولاً- مشكلة البحث وسبب اختيار الموضوع.

 يثير هذا الموضوع عدّة إشكالت تحتاج إلى دراسة أهمها: 

أول مشكلة انطلق منها الباحث هي أن موضوع الكفيل العيني لم تنظم أحكامه بصورة . 1
منسجمة إنمّا جاءت أحكامه مبعثرة بين عدة قوانين، وكذلك فيها نقص كبير لبعض الأحكام 
المهمة، وكان من المفروض أن تجمع في تشريع واحد لأهميتها، فمثلً نجد أن المشرّع 
في إمارة دبي قد جمع أحكام الرهن التأميني في قانون واحد وإن كان محلياً وهو القانون 
العيني وما  الكفيل  أن  التأميني لإمارة دبي، رغم  بالرهن  الخاص  رقم 14 لسنة 2008 
يثيره من إشكالت أهم بكثير من الرهن التأميني، على الأقل من وجهة نظر الباحث؛ إذ 
إن الكفيل العيني يأتي مجرداً وقد يأتي مع الرهن التأميني أو الحيازي، فهو أوسع نطاقاً 

من الرهن بنوعيه.

علقــات المالــك غيــر الراهــن بالدائــن المرتهــن (كمــا لــو صــدر الرهــن مــن كفيــل عينــي . 2
ثــم زالــت ملكيتــه بأثــر رجعــي) هــذه الحالــة لــم ينظمهــا المشــرّع الإماراتــي كمــا نظمهــا 
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المشــرّع المصــري، لذلــك وجدنــا أنهــا بحاجــة إلــى دراســة. 

ــل . 3 ــار ويكــون كفي ــى العق ــه عل ــي أن يرهــن حقّ ــى الخريطــة ف ــار عل حــقّ مشــتري العق
عينيــا، فالقوانيــن ســمحتْ بذلــك، لكــن بتقديرنــا أن الموضــوع بحاجــة إلــى إعــادة نظــر 

وهــذا مــا ســنبينه فــي بحثنــا. 

ثانياً- تساؤلات البحث 

سنحاول من خلل هذا البحث الإجابة على عدّة تساؤلت وفرضيات وهي: 

طالمــا أنّ المشــرّع الإماراتــي نظــم أحــكام الكفالــة العينيـّـة لكنــه شــتت أحكامهــا بيــن عــدّة . 1
قوانيــن، الســؤال بعــد ذلــك هــل يصــحُ أن نرجــع إلــى أحــكام الكفالــة الشــخصية بوصفــه 

القاعــدة العامــة للضمانــات الشــخصية؟ 

ــاً . 2 ــر رجعــي رهن ــه بأث ــد ملكيت ــي فق ــل عين ــار الرهــن الصــادر مــن كفي هــل يمكــن اعتب
صحيحــاً فــي ظــل قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي حمايــة للدائــن المرتهــن حســن 

ــاً باطــل؟ً  ــه يبقــى رهن ــة، مثلمــا فعــل المشــرّع المصــري، أم أنّ الني

مــدى إمكانيــة الكفيــل العينــي فــي أن يدفــع بالتجريــد تجــاه الدائــن المرتهــن خصوصــاً مــع . 3
وجــود رهــن صــادر مــن المديــن.

ثالثاً- منهج البحث. 

ــى  ــا إل ــث عمدن ــارن، حي ــي المق ــاع المنهــج التحليل ــج هــذا البحــث مــن خــلل اتبّ ســوف نعال
تنــاول النصــوص وتحليلهــا ومــن ثــمّ مقارنتهــا بالقوانيــن الأخــرى ل ســيما القانــون المدنــي 
المصــري والقانــون المدنــي العراقــي، كمــا اعتمدنــا المنهــج التطبيقــي مــن خــلل التــزود وتدعيــم 
البحــث بالأحــكام القضائيــة للمحاكــم العليــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ل ســيما محكمتــي 

التحاديــة العليــا ومحكمــة تمييــز دبــي 

رابعاً- منهجية البحث 

حاولنا معالجة الموضوع من خلل مبحثين وكالآتي:

المبحث الأول: ماهية الكفيل العيني.

والمبحث الثاني: أحكام الكفيل العيني.
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المبحث الأول: ماهية الكفيل العيني 

ــم  ــي، ث ــل العين ــف الكفي ــاول تعري ــة يجــب أن نتن ــي بدقّ ــل العين ــة الكفي ــى ماهي لكــي نصــل إل
ــن: ــي مطلبي ــي، وهــذا مــا ســوف نعالجــه ف ــل العين ــاول شــروط الكفي بعدهــا نتن

المطلب الأول: تعريف الكفيل العيني.

المطلب الثاني: شروط الكفيل العيني. 

المطلب الثالث: تمييز الكفيل العيني عن الكفيل الشخصي 

المطلب الأول: تعريف الكفيل العيني 

الكفيــل فــي اللغــة هــو الضامــن والزعيــم ومنــه قولــه تعالــى، فــي ســورة يوســف ((قاَلـُـوا نفَْقـِـدُ 
صُــوَاعَ الْمَلـِـكِ وَلمَِــن جَــاءَ بـِـهِ حِمْــلُ بعَِيــرٍ وَأنَـَـا بـِـهِ زَعِيــمٌ)) آيــة 72. 

وعُــرّف الكفيــل العينــي بأنـّـه مَــنْ " رهــن مالــه ضمانــاً لديــن غيــره" )1)، وعُــرّف أيضــا بأنـّـه 
مَــنْ يقــدّم شــيئاً مملــوكاً لــه، عقــاراً كان أم منقــولً رهنــاً لوفــاء ديــن غيــره )2).

وقــدْ ورد مصطلــح الكفيــل العينــي فــي بعــض نصــوص قانــون المعامــلت المدنيــة، إذ نصــت 
ــون  ــار المره ــكاً للعق ــن مال ــون الراه ــى "1 -  يجــب أن يك ــي نصــت عل ــادة 1401 الت ــه الم علي
ــاً  ــاً يقــدم رهن وأهــلً للتصــرف فيــه. 2 -  ويجــوز أن يكــون الراهــن نفــس المديــن أو كفيــلً عيني
لمصلحــة المديــن). ونجــد أن هــذه المــادة تحدثــت عــن شــروط الكفيــل أكثــر مــن تعريفهــا للكفيــل، 
لذلــك إذا ذهبنــا الــى المــادة 1417 نجــد أنهّــا نصــت علــى أنّــه " إذا كان الراهــن كفيــلً عينيــاً فــل 
ــن  ــى المدي ــب الرجــوع عل ــه أن يطل ــس ل ــار المرهــون ولي ــر العق ــن غي ــن م يجــوز اقتضــاء الدي
ــون  ــي قان ــي ف ــل العين ــن هــي كلّ مــا ورد حــول الكفي ــن المادتي ــاره"، فهاتي ــى عق ــذ عل ــل التنفي قب
ــى المــادة 1119 مــن  ــا ال ــم إذا ذهبن ــي، ث ــاب الرهــن التأمين ــي ب ــي ف ــة الإمارات المعامــلت المدني
ــر  ــن تغي ــم م ــه بالرغ ــه ضمانات ــال ب ــن المح ــى للدي ــه" تبق ــنجد أنّ ــة س ــلت المدني ــون المعام قان
ــن إل إذا  ــل الدائ ــاً قب ــاً كان أو شــخصياً ملتزم ــل عيني ــى الكفي ــك ل يبق ــع ذل ــن، وم شــخص المدي

ــة". رضــى بالحوال

الثقافة  الكفالة، ط1، دار  الوكالة،  المقاولة،  المسماة،  العقود  المدني،  القانون  إبراهيم سرحان، شرح  د. عدنان   (1(

للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009، ص 268. 

انظر د.  قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الكفالة، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص25.  (2(
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نلحظ من خلل استعراض التعريفات الفقهية ونصوص المواد السابقة ما يأتي: 

أن الكفالــة تكتســب الصفــة التجاريــة إذا كان الديــن المكفــول تجاريــا؛ً إذ إنهّــا تتبــع الأصل . 1
في هــذا الوصــف )1).

أنّ الكفيــل العينــي يجمــع بيــن صفتــي الكفيــل والراهــن، فهــو مــن جهــة يكفــل الأصيــل . 2
ويقــدم ضمانــاً لمصلحتــه، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ هــذه الكفالــة ل تكــون بــكلّ أموالــه وإل 
كان كفيــل شــخصياً، فتكــون برهــن مــال معيــن مــن أموالــه لضمــان ديــن هــذا الأصيــل 

أو الغيــر لذلــك ســمي كفيــلً عينيــاً )2). 

تطبــق أحــكام الكفالــة وأحــكام الرهــن بنوعيــه التأمينــي والحيــازي علــى الكفيــل العينــي . 3
وعلــى تحديــد مركــزه القانونــي.  

الأصــل أن يكــون الراهــن هــو نفــس المديــن يرتــب رهنــاً تأمينيــاً أو حيازيــاً علــى مــال . 4
مملــوك لــه ضمانــاً للوفــاء فــي ذمتــه، ولكــن فــي الكفالــة العينيــة يكــون المديــن والراهــن 

شــخصين مختلفيــن. 

الحكم الصادر عن المحكمة التحادية العليا في الطعن رقم 134 لسنة 25 قضائية وبتاريخ 24 - 1 - 2006؛   (1(

منشور في شبكة قوانين الشرق  https://www.eastlaws.com  تاريخ الزيارة 10 - 2 - 2020؛ وهنا لبد 
لنا أن نميزّ بين الكفالة المدنية التي تشمل الكفالة الشخصية والعينية، وبين الكفالة المصرفية المختلفة كلياً عن 
الكفالة المدنية بنوعيها، ورد في أحد  الأحكام الصادر عن المحكمة التحادية العليا بأنهّ"  بذلك كفالة مصرفية 
قدمت ضماناً  التي  الدعوى  قد يحكم عليه في  الذي  المطعون ضده  بدين  بالوفاء  فيها  تعهد  البنك  صدرت عن 
لمطلوب المدعي فيها وهي علقة تقوم بين المصرف وبين المستفيد فقط الذي حرّرت ضماناً لدينه المدعي به 
وهي بذلك تختلف عن كفالة المدين حيث تنضم ذمة الكفيل إلى ذمته ويكون ملتزماً مثله في تنفيذ التزامه على 
النحو الذي نظمته المواد 1056 وما بعدها من قانون المعاملت المدنية في حين أن قيمتها في العلقة بين الطاعن 
والمطعون ضدّه تبقى ديناً في ذمة الأخير يلتزم بسدادها للأول في الوقت المتفق عليه..."  ينظر الحكم الصادر 
عن المحكمة التحادية العليا في الطعن 359، لسنة 18 قضائية، بتاريخ 22 - 3 - 1998، مكتب فني 20، ج1، 

صفحة 330.  

جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة التحادية العليا بأنه "  إذا كان العقار المرهون مملوكا لغير المدين   (2(

كان الراهن كفيل عينيا يقدم رهنا لمصلحة المدني، وهو بذلك ل يكون متضامنا معه في أداء الدين إذا حل أجله 
إل إذا نص في عقد الرهن التأميني على ذلك لأن التضامن ل يفترض وإنما يكون بنص في القانون أو التفاق، 
ولأن عقد الرهن التأميني يترتب عليه لمصلحة الدائن المرتهن حق عيني عقاري على العقار المرهون من الكفيل 
الرهن  بسند  المدونة  الرهن  قيمة  المضمون في حدود  الدين  بوفاء  العقد  ذلك  بموجب  يلتزم عينياً  الذي  العيني 
التأميني، إذ إن كفالة السداد تقع على المال المرهون عند التنفيذ وليس على ذمة الكفيل العيني " ينظر الحكم 
الصادر عن المحكمة التحادية العليا في الطعن رقم  367 لسنة 2016 وبتاريخ 14 - 3 - 2017؛ حكم منشور 

في موقع قوانين الشرق https://www.eastlaws.com  تاريخ الزيارة 5 - 2 - 2020. 
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المطلب الثاني: شروط الكفيل العيني 

يجب توافر شرطين لنكون أمام كفيل عيني وهما: 

أولً: أن يكون الكفيل العيني أهلً للتصرف في المال المرهون. 

ثانياً: أن يكون الكفيل العيني مالكاً للمرهون أو متصرفاً فيه.

وسوف نتناول هذين الشرطين بشيء من التفصيل 

أن يكون الكفيل العيني أهلاً للتصرف في المال المرهون.. 1

الأهليــة هــي " صلحيــة الإنســان لأن تكــون لــه حقــوق وعليــه التزامــات، وصلحيتــه 
لســتعمال هــذه الحقــوق واللتزامــات، وبعبــارة أخــرى صلحيتــه لصــدور التصرفــات القانونيــة 

ــه" )1). ــد ب ــى وجــه يعت عل

وفيمــا يتعلــق بأهليــة الكفيــل العينــي، فلــم يــرد نــصّ مســتقل فــي بــاب الكفالــة أو فــي فصــل 
الرهــن التأمينــي يتعلــق بهــذه الأهليــة، والــذي ورد هــو مــا نصّــت عليــه المــادة 1401 /  2 مــن 
قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي علــى أنّ الراهــن يجــب أن يكــون أهــل للتصــرف بأموالــه 
دون أن يبيـّـن هــذه الأهليــة، لذلــك إذا رجعنــا إلــى القواعــد العامــة وإلــى طبيعــة الكفالــة ســنجد أنهّــا 
عمــلٌ مــن أعمــال التبــرّع )2).وبالتالــي يجــب أن يكــون الكفيــل عاقــلً بالغــاً راشــداً )3)، فــل تجــوز 
كفالــة الصغيــر وإن كان مميِّــزاً حتــى وإن كان ذلــك بموافقــة وليــه؛ إذ إنّ هــذا التصــرف ضــاراً بــه 

د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، أصول اللتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970، ص72.  (1(

الدليل على  يقم  لم  التبرع ما  العينية هي بالأصل من أعمال  الكفالة  الحكم اعتبرت محكمة تمييز دبي  في هذا   (2(

خلف ذلك وهذا توجه سليم، فجاء في حكمها :  (من المقرر أن الرهن على العقار ليس من أعمال التبرعات بل 
هو من أعمال التصرف، لذلك ليس من الضروري في التوكيل به أن يعين العقار الذي يكون محلً للرهن، بل 
يكفي التوكيل في الرهن، وعند ذلك يجوز للوكيل أن يرهن أي عقار مملوك للموكل رهناً عقارياً، ويدخل ذلك 
في دائرة توكيله، وذلك إذا كان الموكل هو نفس المدين، أما إذا كان الموكل ليس هو المدين بل هو كفيل عيني 
فالغالب أن يكون متبرعاً ومن ثم إذا ثبت عنده نية التبرع فإنه يجب أن يحدّد في توكيله بالرهن العقار بالذات الذي 
يخول الوكيل أن يرهنه، وأن استخلص نية التبرع من عدمه متروكة لتفسير محكمة الموضوع بما لها من سلطة 
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن المقدمة فيها، وكذا بها من سلطة تفسير المحررات 
والتفاقات والعقود والمشارطات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وفقاً للظروف والملبسات المحيطة بالعقد ما 
دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات تلك المحررات ومعناها الظاهر)، الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي في 
https://www. الطعن رقم 264 لسنة 2007 قضائية وتاريخ 3 - 2 - 2008، منشور في شبكة قوانين الشرق

eastlaws.com، تاريخ الزيارة 2 - 5 - 2020

)3)  د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أركان عقد الكفالة العينية والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 

 .62



252

أحكام الكفيل العيني في التشريع الإمارا� ( 273 - 246 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

ضــرراً محضــاً لذلــك ل تصــحّ كفالتــه )1).

أمّــا إذا كان الكفيــل العينــي قــد قــدّم الكفالــة بمقابــل، فإنهّــا تعتبــر فــي هــذه الحالة مــن التصرفات 
الدائــرة بيــن النفــع والضّــرر، فتعُــد الكفالــة صحيحــة إنْ كان بالغــاً، وموقوفــة علــى إجــازة مــن لــه 

حــقّ الإجــازة إذا كان صبيــاً مميِّــزاً )2).

أمّــا بالنســبة للصغيــر المــأذون لــه بالتجــارة فــإن التصرفــات الداخلــة تحــت الأذن فهــي بمنزلــة 
الصــادرة مــن البالــغ العاقــل الراشــد)3).

كمــا أن الرهــن الصــادر مــن الكفيــل العينــي قــد يكــون عمــل مــن أعمــال التصــرف أو عمــل 
ــار دائمــاً هــو عمــل مــن أعمــال التصــرف  مــن أعمــال الإدارة بحســب الأحــوال )4)، فرهــن العق
لأنـّـه وارد علــى أصــل الشــيء، أمّــا رهــن المنقــول مثــل المحصــول الزراعــي بعــد قبضــه، فهــو ل 
يكــون إل رهنــاً حيازيــاً لأنـّـه وارد علــى منقــول، وبالتالــي فــل يعتبــر إل عمــل مــن أعمــال الإدارة 
لأنـّـه وارد علــى ثمــار الشــيء، معنــى ذلــك أن الرهــن التأمينــي والكفالــة العقاريــة فيــه ل تعُتبــر إل 
عمــل مــن أعمــال التصــرف، وهــذا يعنــي أن القاصــر المــأذون لــه بــالإدارة فقــط، ل يجــوز لــه أن 

يرهــن أو يتكفـّـل ديــن الغيــر )5).

أمّــا المريــض مــرض المــوت فهــلْ يســتطيع أن يكــون كفيــلً عينيــا؟ً ابتــداءً لقــد عرّفــتْ المــادة 
ــذي يعجــزُ  ــة "مــرضُ المــوت هــو المــرض ال ــون المعامــلت مــرض المــوت قائل 597 مــن قان
ــل  ــك الحــال قب ــى تل ــه الهــلك ويمــوت عل ــب في ــادة ويغل ــه المعت ــه الإنســان عــن متابعــة أعمال في
ــرت  ــوت إل إذا توف ــرض م ــه م ــرض ل يوصــف بأنّ ــص أن الم ــذا النّ ــى ه ــنة". ومعن ــرور س م
فيــه ثلثــة شــروط، أن يعجــز فيــه الإنســان عــن متابعــة أعمالــه المعتــادة، وثانيهــا أن يغلــب فيــه 
المــوت، وثالثهــا أن يمــوت بســببه المصــاب خــلل ســنة واحــدة، فــإذا اجتمعــت هــذه الشــروط كلهّــا 

إبراهيم سرحان ود.  المدنية الإماراتي، وشرحها لدى د. عدنان  المعاملت  قانون  2 من   / المادة 159  )1)  ينظر 

الشارقة، 2020، ص 150؛  جامعة  مطبوعات  الرادية،  اللتزام  سادات، مصادر  محمد  ود.  فياض  محمود 
وينظر د. سمير تناغو، التأمينات العينية والشخصية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص656. 

)2)  ينظر المادة 159 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 المعدل، وشرحها لدى . د. محمد 

والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  التبعية، مكتبة  العينية  الحقوق  الأردني،  المدني  القانون  الدين سوار، شرح  وحيد 
عمان، 1995، ص 65.

المادة 161 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي، والمادة 162 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي التي   (3(

جاء فيها " ل يجوز للقاصر سواء أكان مشمولً بالولية او بالوصاية أن يتجر إل إذا أتم ثماني عشر سنة هجرية 
من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً او مقيداً"

الدين سوار، مرجع  د. محمد وحيد  لدى  الإماراتي، وشرحها  المدنية  المعاملت  قانون  المادة 159 من  ينظر   (4(

سابق، ص 65.

انظر د. سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق، ص 67.  (5(
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ــه مــرض  كان المــرضُ مــرض مــوت، وإن تخلّــف منهــا واحــد فأكثــر فــل يوصــف المــرض بأنّ
مــوت)1).

والمريــضُ مــرض المــوت شــخص عاقــل مــدرك كامــل الأهليــة ســليم العقــل، لكــن وبســبب 
دنــو أجلــه قــدْ يعمــدُ إلــى تصرفــات تضــرّ بالدائنيــن وبالورثــة - وهــي فــي ظنــه تقربــه إلــى ౫ಋ زلفــاً  
وإحســاناً إلــى الآخريــن- لذلــك وردَ قيــدُ علــى تصرفاتــه بالقــدر الــلزم لحمايــة هــؤلء، فقــدْ نصّــت 
ــون  ــوت ويك ــي مــرض الم ــنْ شــخص ف ــي يصــدر مِ ــل قانون ــى " 1 -  كلّ عم ــادة 1260 عل الم
مقصــوداً بــه التبّــرع يعُتبــرُ تصرفــاً مضافــاً إلــى مــا بعــد المــوت وتســري عليــه أحــكام الوصيــة أيــاً 
مــا كانــت التســمية التــي تعطــى لــه)، بمعنــى أن الكفالــة العينيــة الصــادرة مــن المريــض مــرض 

المــوت تأخــذ حكــم الوصيــة أيضــاً )2).

ــك إن  ــن التبرعــات، لذل ــي وهــو م ــل العين ــلٌ ضــار ضــرراً محضــاً بالكفي ــنُ هــو عم والره
ــذ  ــة نف ــث الترك ــن ثل ــد ع ــوت- ل تزي ــرض الم ــض – م ــا المري ــي رهنه ــن الت ــة العي ــت قيم كان
التصــرف فــي حــقّ الورثــة دون الحاجــة إلــى إجازتهــم، وإذا زادت قيمــة العيــن علــى ثلــث التركــة 
لــم ينفــذْ التصّــرف فيمــا جــاوز الثلــث إل بإجــازة الورثــة، فــإن لــم يجيــزوا وجــب علــى المتصــرف 
لــه أن يــردّ إلــى التركــة مــا جــاوز الثلــث أي أن يــردّ إليهــا مــا بقــي لتكملــة الثلثيــن، ويســتوي أن 

ــوارث أو غيــر وارث )3). يكــون التصــرف ل

ــه فإنهــا تكــون  ــة التــي أبرمهــا المريــض مــرض المــوت حــال صحت ــة العيني ــد الكفال ــا عق أمّ
صحيحــة ونافــذة فــي حــقّ الورثــة، ولكــن بعــد أن توفــى ديــون الصحــة، وهــذا الحكــم نــصّ عليــه 
ــه  ــص علي ــم ين ــي )4)، ول ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة 1112 / 2 م ــي الم ــي ف ــرّع العراق المش

ينظر الحكم الصادر عن المحكمة التحادية العليا في الطعن رقم 365 لسنة 27 قضائية بتاريخ 9 - 10 - 2006،   (1(

منشور في شبكة قوانين الشرق https://www.eastlaws.com، تاريخ الزيارة 21 - 1 - 2020؛ وينظر د. 
توفيق حسن فرج، عقد البيع والمقايضة، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1979، ص635.

)2)  لمزيد من التفصيل انظر حبيب إدريس المزوري، تصرفات المريض مرض الموت – دراسة مقارنة- رسالة 

ماجستير- غير منشورة-، جامعة الموصل، كلية القانون، غير منشورة، 2005، ص 17.

انظر  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكية، ج4، ط3،   (3(

منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 2009، ص335؛ كما نجد أن المشرع الإماراتي نص في المادة 599 على 
حكم البيع الذي يجريه الكفيل في حق الورثة وكان في هذه المادة حكمين مهمين، لكن لنا تحفظ على هذه المادة 
التي نجد أن فيها خطأ في الصياغة ويجب أن تعدل، وتحديداً في الفقرة 3 من المادة 599 التي نصت على(...3 
- أما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فل ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإل 

كان للورثة فسخ البيع) 
هذه المادة نصت على أن المشتري لو أراد تجنب فسخ الورثة للبيع المفروض به أن يكمل ثلثي قيمة المبيع، وهذا   

غير صحيح، فالأولى به أن يكمل ثلثي قيمة التركة بما فيها المبيع نفسه.

)4)  إذ جاء في الفقرة 2 من المادة 1112 من القانون المدني العراقي على (2 - وإذا أقر بأنه كفل حال صحته ديناً 
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ــه.  ــى الأخــذ ب ــي إل ــك ندعــو المشــرّع الإمارات ــي، لذل المشــرّع الإمارات

أن يكون الكفيل العيني مالكاً للمرهون أو متصرفاً فيه.. 2

     مــن مجمــل نصــوص المــواد 1401 والمــادة 1402 قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي 
والمــادة 8 /2 مــن القانــون رقــم 20 لســنة 2016 الخــاص برهــن الأمــوال المنقولــة ضمانــاً لديــن، 
التــي نصّــت علــى (يشُــترط لإنشــاء حــقّ الرهــن وفــق أحــكام هــذا القانــون مــا يأتــي 2 - أن يكــون 

الراهــن أهــل للتصــرف فــي محــلّ الرهــن أو مخــولً بإنشــاء حــقّ الرهــن عليــه).

وفي هذا المجال تثار عدّة مسائل وهي:

أولاً- رهن من زالت ملكيته بأثر رجعي.

المالــك الــذي يرهــن العقــار المملــوك لــه، ثــمّ يفســخ ســند ملكيتــه أو يبطلــه فإنـّـه فــي هــذه الحالة 
يفقــد الملكيــة بأثــر رجعــي، الســؤال هنــا مــا مصيــر الرهــن الــذي أجــراه، هــل يبقــى صحيحــاً أم أنـّـه 

يبطـُـل وفقــاً للأثــر الرجعــي للفســخ أو البطلن؟ 

لــم ينــص قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي علــى حكــم هــذه الحالــة، بــل اعتبــر أنّ الرهــن 
باطــل فــي هــذه الحالــة وفقــاً للأثــر الرجعــي للبطــلن أو الفســخ )1)، ولــكل ذي مصلحــة أن يتمســك 
ــي  ــي المصــري وف ــون المدن ــاء نفســه )2)،  ولكــن القان ــه مــن تلق ــم ب بالبطــلن وللقاضــي أن يحك
المــادة 1034 اعتبــر هــذا الرهــن صحيحــا ونافــذا، فجــاء فــي هــذه المــادة "يبقــى قائمــا ً لمصلحــة 
ــه لأي  ــه أو فســخه أو زوال ــرّر إبطــال ســند ملكيت ــذي تق ــك ال المرتهــن الرهــن الصــادر مــن المال
ســبب آخــر، إذا كان هــذا الدائــن حســن النيــة فــي الوقــت الــذي أبــرم فيــه الرهــن "  فــإن الرهــن 
ــة  ــه حال ــلْ فرُضــتْ علي ــا ًب ــن راهن ــم يك ــك ل ــك المال ــا أنّ ذل ــك،  ولكــن طالم ــا ً للمال يكــون ملزم

الرهــن, لذلــك نجــد أنّ المشــرع المصــري  يعاملــه معاملــة الكفيــل العينــي)3) .

لأحد نفذ إقراره في جميع ماله ولكن بعد أن توُفىّ ديون الصحة وما في حكمها من الديون).

الشرقاوي،  أبراهيم  الشهابي  د.  لدى  وينظر شرحها  الإماراتي،  المدنية  المعاملت  قانون  من   1/ المادة 272   (1(

مصادر اللتزام الإرادية، مكتبة جامعة الشارقة , 2008 , ص 41. 

المادة 210 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي، وينظر شرحها لدى د. عمر السيد أحمد عبد ౫ಋ، إبرام العقد   (2(

في قانون المعاملت المدنية الإماراتي – دراسة مقارنة - بالفقه الإسلمي، دار النهضة العربية، القاهرة , 1995 
, ص 168.

كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري لدى تعليقها على هذه المادة بالقول (ويلحظ في هذا   (3(

الصدد أن الشخص قد يجد عقاره مرهوناً في دين ليس في ذمته، ويتدرج مركز هذا المالك من شخص هو الذي 
رتب الرهن، وهذا هو الكفيل العيني، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكن الرهن نشأ والعقار في ملكيته، وهذا هو 
مركز المالك الذي يسرى في حقه الرهن الصادر من غير مالك كما في الفرض المتقدم، إلى شخص لم يرتب 
إليه ملكية العقار وهو مرهون، وهذا هو الحائز للعقار،  انتقلت  الرهن ولم ينشأ الرهن والعقار في ملكيته بل 
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ــزه  ــر مــن تركي ــى أحــكام هــذا الرهــن أكث ــز عل ــد ركّ ــداء أنّ المشــرع المصــري ق ونجــد ابت
ــن  ــه يمك ــداءً )1)، علي ــار ابت ــك العق ــه مال ــول أنّ ــن الق ــدر، فيمك ــنْ يص ــان ممّ ــه، وبي ــى تعريف عل
تعريــف مــن زالــت ملكيتــه بأثــر رجعــي بأنـّـه : (كلّ مالــك بموجــب ســند صحيــح ابتــداءً، زال ملكــه 

ــل زوال ملكــه) )2) . ــار قب بأثــر رجعــي، ورهــن العق

وكمــا يجــب ملحظــة أن زوال الملكيــة يجــب أن يكــون قــد حــدث بالنســبة للماضــي، وليــس 
بالنســبة للمســتقبل، فــإذا حــدث زوال الملكيــة للمســتقبل، كمــا فــي حــال الســتملك للمنفعــة العامــة، 
ــدل  ــى ب ــا ســتنصب عل ــل إنهّ ــار ب ــن تلحــق العق ــة ســوف ل ــإنّ حقــوق المرتهــن فــي هــذه الحال ف
ــون المعامــلت  ــن قان ــادة 1416 م ــي الم ــوراد ف ــي ال ــول العين ــدأ الحل ــو مب ــذا ه الســتملك، وه
ــوق  ــلً لحق ــون مح ــون يك ــار المره ــل العق ــلّ مح ــال يح ــه أن كلّ م ــي ومضمون ــة الإمارات المدني

ــغ التعويــض) )3). ــدل الســتملك، عــوض التأميــن، مبل ــن المرتهــن (ب الدائ

لذلــك مــا نقترحــه علــى المشــرّع الإماراتــي فــي هــذا المجــال هــو إيــراد نــصّ لتنظيــم هــذه 
الحالــة ويكــون كالآتــي: (1 -  إذا توافــرت شــروط نفــاذ الرهــن فــي الراهــن، فــإنّ العقــار يعــود إلــى 
المالــك وهــو مثقــل بالرهــن لمصلحــة الدائــن المرتهــن 2 -  تنحصــر مســؤولية المالــك غيــر الراهــن 

ويحسن تمييز هذه الحالت بعضها عن بعض، فقد تختلف الأحكام التي تطبقّ في كل حالة)، وينظر كذلك القاضي 
حسين عبد اللطيف, التأمينات العينية , منشورات الحلبي , 2007 , ص 98 ; وفي الكفالة الشخصية ينظر د. 
محمد ابراهيم بنداري , الكفالة في ضوء قانون المعاملت المدنية لدولة الإمارات , ط1 , 2005 , ص 25 , 

ص 47.

والمساطح  المنتفع  مثل  المالك،  يتحدث عن غير  ولم  فقط،  المالك  المصري ركز على  المشرع  انه حتى  نجد   (1(

صاحب الحق العيني العقاري، هل ينطبق عليهم نفس النص، أجد أنه ينطبق عليهم ولكن الأمر يحتاج الى نص 
في   – المنتفع  بوفاة  تنتهي  مؤقتة  بطبيعتها  العقارية  العينية  الحقوق  هذه  ان  من  نابع  أوضاعهم،  يعالج  خاص 
المصري والعراقي – أو بانتهاء أجلها في المساطحة، لذلك تحتاج الى أحكام أكثر تفصيلً ول مجال لمعالجتها 

في هذا البحث. 

علما ً أن بيع العقار في دولة الإمارات وتحديداً في الإمارات الست عدا إمارة دبي هو بيع رضائي أي إنه ل   (2(

يشترط التسجيل , ذلك أن التسجيل الوارد في المادة 1277 من قانون المعاملت المدنية لم يغير من طبيعة عقد 
بيع العقار من كونه عقد رضائي , وهذا ما أكدته الكثير من القرارات القضائية الصادرة من المحكمة التحادية 
العليا في أبو ظبي , ينظر على سبيل المثال الطعن رقم 38 لسنة 7 قضائية , 1985 , والطعن رقم 302 لسنة 
15 القضائية , ابريل 1994 , منشورة لدى د. جاسم الشامسي , عقد البيع , في ضوء قانون المعاملت المدنية 
, مطبوعات جامعة الإمارات , 1998 , ص 401 ;  أما في إمارة دبي فان البيع (بيع العقار) هو بيع شكلي ل 
ينعقد إل بالتسجيل وذلك بموجب القانون المحلي رقم 7 لسنة 2006 وينظر شرحها د. عدنان السرحان , أحكام 

البيع , في قانون المعاملت المدنية الإماراتي , الآفاق , المشرقة ناشرون , ط3 , 2013 , ص 132 .  

وينظر شرح هذا المبدأ لدى د. توفيق حسن فرج، التأمينات الشخصية العينية، دون مكان وسنة طبع، ص145 -   (3(

148 ; المستشار انور طلبة، الوسيط في القانون المدني، ج3, دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، دون سنة 
طبع، ص 737.
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فــي العقــار المرهــون فقــط ول تتعــداه إلــى أموالــه الأخــرى، ويعامــل معاملــة الكفيــل العينــي).

ثانياً- رهن الأموال المستقبلية. 

هل يجوز للكفيل أن يرهن مالً مستقبلياً أم ل؟ 

فــي القواعــد العامــة للرهــن التأمينــي، ل ينصــب الرهــن إل علــى عقــار موجــود وقــت الرهــن 
وهــذا مــا نــصّ عليــه صراحــة قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي فــي المــادة 1405 بقولهــا: 

(يجــب أن يكــون العقــار المرهــون رهنــاً تأمينيــا قائمــاً وموجــوداً عنــد إجــراء الرهــن). 

أمّــا فــي قوانيــن العقــار علــى الخريطــة – وهــي قوانيــن محليــة خاصــة - ومنهــا قانــون إمــارة 
ــك  ــاً، لأنّ المشــتري يمل ــاً تاميني ــار المســتقبل رهن دبــي رقــم 13 لســنة 2008 أجــازتْ رهــن العق
ســند ملكيــة مؤقــت (ابتدائــي)، لكننّــا نجــد أنّ هــذا الضمــان قــد ل يرضــي الدائــن ومــن ثــمّ يجــب 

علــى المديــن تقديــم عقــار موجــود وإل لــن يحصــل علــى الديــن أو الآجــل. 

وقــد ذكــرتْ محكمــة تمييــز دبــي تعريفــا قضائيــا للعقــار علــى الخريطــة جــاء فيــه (الوحــدات 
العقاريــة المفــرزة علــى الخارطــة هــي الوحــدات غيــر الموجــودة وقــت التصــرف ويمكــن وجودهــا 

فــي المســتقبل أو التــي تكــون فــي طــور الإنشــاء أو التــي لــم يكتمــل إنشــاؤها بعــد))1).

أمّــا المشــرّع الفرنســي فعــرّف بيــع العقــار تحــت الإنشــاء فــي المــادة 1901 /1 مــن القانــون 
الصــادر فــي 7 يونيــو 1967 بأنّــه (البيــع الــذي يلتــزم بمقتضــاه البائــع ببنــاء – أو إقامــة – عقــار 
خــلل مــدّة يحدّدهــا العقــد) ونجــد أن المشــرّع الفرنســي اســتخدم كلمــة عقــار فــي تعريفــه وكان 
الأفضــل أن يســتخدم كلمــة (بنــاء) بــدلً عــن العقــار فالأخيــرة تثيــرُ اللبــس، أمّــا البنــاء هــو مــا يقــام 

علــى ســطح الأرض أو تحتهــا بالإضافــة إلــى أن معناهــا واضــح ل لبــس فيــه )2). 

ول نتفــق مــع مــن عــرّف بيــع العقــار علــى الخريطــة بأنّــه: (عقــد يتملــك بموجبــه المشــتري 
ــار  ــاء العق ــع ببن ــد البائ ــه يتعه ــد وفي ــن العق ــاؤه حي ــلْ بن ــم يكتم ــد أو ل ــاؤه بع ــدأ بن ــم يب ــاراً ل عق
المتفــق علــى مواصفاتــه خــلل المــدّة المتفــق عليهــا مقابــل تعهــد الأخيــر بدفــع أقســاط الثمــن فــي 

ــا) )3)  مواعيده

حكم منشور في موقع قوانين الشرق، صادر عن محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 40 / 2009، طعن عقاري   
والصادر بتاريخ 7 - 2 - 2010، عنوان الموقع http://www.eastlaws.com/، تاريخ الزيارة 26 - 1 - 

.2020

الفرنسي  القانونيين  نقلً عن  أحمد الحياري، حماية المشتري في بيع بناء تحت الإنشاء – دراسة مقارنة في   (2(

والأردني، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 4 السنة 33، ص 271، هامش 1.  

الشريعة  القانوني، بحث منشور في مجلة  الخريطة وتكييفه  العقار على  بيع  انظر ضحى محمد سعيد، مفهوم   (3(

والقانون، تصدر عن جامعة الإمارات، العدد 49، لعام 2012، ص 232. 
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ــى الخريطــة هــو  ــار عل ــع العق ــى هــذا التعريــف مــن عــدّة وجــوه أهمهــا، أنّ بي ــا عل وتحفظن
تطبيــق مــن تطبيقــات التعامــل فــي الأشــياء المســتقبلية وهــذه الأشــياء ل يتملكهــا المشــتري قبــل 
وجودهــا فكيــف يصــح القــول بعــد ذلــك – أن المشــتري يتملــك عقــارا لــم يبــدأ بنــاؤه بعــد – أيــن 
ــة المشــتري ل تظهــر إل بعــد وجــود  ــى هــذا الأســاس ســنجد أنّ ملكي المحــل لكــي يتملكــه؟ وعل
الشــيء فعليــا؛ً إذ إن ملكيــة المشــتري وبــكل ســهولة معلقــة علــى شــرط واقــف، ومضمــون هــذا 
الشــرط هــو وجــود الشــيء مســتقبلً هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ليــس بالضــرورة القــول 
بــأنّ بيــع العقــار علــى الخريطــة يكــون مقسّــط الثمــن، فقــد يبــادر المشــتري إلــى دفــع الثمــن جملــة 
ــع  ــض المواق ــطاً )1)، إذ إن بع ــن مقسّ ــون الثم ــرورة أن يك ــس بالض ــن فلي ــى دفعتي ــدة أو عل واح

المهمــة تبــاع وهــي علــى الخريطــة وبدفعــة أو دفعتيــن، بســبب موقعهــا المميــز.

ــم 14 لســنة 2008  ــون رق ــي القان ــي نفســه ف ــا أنّ المشــرّع الإمارات ــة نظرن ــد وجه ــا يؤي وم
ــه: (مالــك العقــار أو  والخــاص بالرهــن التأمينــي فــي إمــارة دبــي عندمــا عــرّف الراهــن ذكــر بأنّ
الحــق العينــي أو صاحــب الحــق الشــخصي بموجــب عقــد البيــع الموقــع مــع مالــك العقــار المبــاع 
ــن  ــه يمك ــي)، وعلي ــاري المبدئ ــجل العق ــاري أو الس ــجل العق ــي الس ــجل ف ــة والمس ــى الخارط عل
ــا  ــك حقّ ــى الخريطــة هــو أنّ يمل ــار عل ــق لحــق مشــتري العق ــي الدقي ــف القانون ــأنّ التكيي ــول ب الق
شــخصيا فقــط وليــس حقــاً عينيــاً بتاتــاً، ذلــك أنّ حــقّ المشــتري فــي هــذه الفتــرة مشــابه تمامــاً لحــقّ 
المتعهــد لــه ببيــع العقــار، فهــل المتعهــد لــه يملــك حقــاً عينيــاً وهــو حــقّ الملكيــة؟  قطعــاً الجــواب 
ل، إنمّــا يملــك حقــاً شــخصياً فقــط، وهــو إلــزام المتعهــد بالقيــام بالعمــل وفــي حــال نكولــه إلزامــه 

بالتعويــض إن لــم يكــن القيــام بالعمــل ممكنــاً.

عليــه مــا نجــده هــو ضــرورة منــع مشــتري العقــار علــى الخريطــة مــن رهــن حقّــه (ككفيــل 
عينــي)، بنــصّ صريــح قبــل إكمــال البنــاء وتســلمه للوحــدة العقاريــة، لمــا فــي ذلــك مــن تناقــض مــع 
أحــكام الرهــن التأمينــي الــذي ل يــرد إل علــى عقــار أو حــقّ عينــي عقــاري والمشــتري (الكفيــل 

العينــي) خــلل هــذه الفتــرة ل يملــك ســوى حــقّ شــخصي.

المطلب الثالث: تمييز الكفيل العيني عن الكفيل الشخصي

ابتــداء نقــول إنّ الكفيــل العينــي والكفيــل الشــخصي متشــابهان مــن عــدّة وجــوه، كمــا أنّ هنــاك 
اختلفــات بينهمــا، أمّــا التشــابه فمــن حيــث الأهليــة فــكل النوعيــن يحتــاج إلــى أهليــة التبــرّع، لأنّ 
هــذا الفعــل بالنســبة للكفيــل ضــار ضــرراً محضــاً، ومــن أوجــه التشــابه الأخــرى أن التــزام الكفيــل 
العينــي والشــخصي يعُــدّ التزامــاً تابعــاً، فهــو يتبــعُ التــزام المديــن وجــوداً وعدمــاً  وصحــة وبطلنــاً، 

لكن إن اتفق البائع والمشتري على تقسيط الثمن، بعد ذلك يجب ربط الأقساط بمراحل الإنجاز، فإذا رفض البائع   (1(

ربط الثمن بمراحل الإنجاز، قد يعتبر ذلك سبباً لفسخ العقد، المادة 20 من اللئحة رقم 6 لسنة 2010 الخاصة 
بالقانون المحلي لإمارة دبي رقم 13 لسنة 2008.
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ثــم أن كلهمــا يحــقّ لــه التمســك بالدفــوع الخاصــة بالمديــن الأصلــي والخاصــة بــه تجــاه الدائــن 
عنــد مطالبتــه بســداد الديــن، هــذه هــي أهــم أوجــه الشــبه، أمّــا أوجــه الختــلف بيــن الكفيــل العينــي 

والكفيــل الشــخصي فهــي: 

إن الكفيــل الشــخصي يكفــل فــي كلّ ذمتــه الماليــة، فتعــرّف الكفالــة الشــخصية علــى أنهّــا . 1
ضــمّ ذمــة إلــى ذمــة فــي المطالبــة بتنفيــذ التــزام معيـّـن، لذلــك فهي مــن مواضيــع التأمينات 
الشــخصيةّ، أمّــا فــي الكفالــة العينيــة فــإنّ الكفيــل يكفــل فــي حــدود شــيء معيـّـن وليــس فــي 
كل ذمتــه الماليــة، وعلــى هــذا الأســاس تـُـدرسُ الكفالــة العينيــة ضمــن مواضيــع التأمينــات 

العينيــة )1).

وكنتيجــة لمــا ســبق فــإنّ الدائــن فــي الكفيــل الشــخصي، لــه أن يختــار بالتنفيــذ علــى أي . 2
مــال مــن أمــوال الكفيــل، وطبيعــي جــداً أن الدائــن ســيختار مــن الأمــوال تلــك التــي يمكــن 
بيعهــا بســهولة، أمّــا فــي الكفالــة العينيــة، فــإنّ الدائــن ل يســتطيع أن يختــار مــن أمــوال 

الكفيــل العينــي للتنفيــذ عليهــا إل تلــك التــي رهنهــا الكفيــل أصــلً )2).

الفــرق المهــم والــذي يطمئــن الدائنيــن أن الكفالــة العينيــة تنشــئ حقــا عينيــا للدائــن علــى . 3
العيــن المرهونــة، وبالتالــي يجــوز لــه تتبعهــا إذا مــا تصــرّف بها المالــك (الكفيــل العيني)، 
أمّــا فــي الكفالــة الشــخصية فإنهّــا ل تنشــئ حقــاً عينيــاً إنمّــا هــي حــقٌ شــخصيُ إضافــي 
للدائــن، وهــذا الأمــر ل يمُكّــن الدائــن مــن تتبــع أمــوال الكفيــل الشــخصي إذا تصــرّف بهــا 
للغيــر، ول يبقــى أمــام الدائــن ســوى أن يلحقهــا بموجــب دعــوى عــدم نفــاذ التصــرف أو 

الصوريــة، وفــي الغالــب هــذه الضمانــات ل توفــر الطمأنينــة للدائنيــن.

هذه هي أهم الفروقات. 

المبحث الثاني: أحكام الكفيل العيني

ســوف نعالــج فــي هــذه الجزئيــة علقــة الكفيــل العينــي بالدائــن وعلقــة الكفيــل العينــي بالمدين، 
وذلــك فــي مطلبين مســتقلين. 

المطلب الأول: علاقة الكفيل بالدائن 

العلقــة بيــن الكفيــل العينــي والدائــن يحكمهــا العقــد المبــرم بينهمــا، والــذي هــو فــي حقيقتــه 
ــات كلّ  ــوق والتزام ــذي يحــدّد حق ــو ال ــد ه ــذا العق ــاً، وه ــاً أم حيازي ــد رهــن ســواء أكان تأميني عق

)1)  انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ج6، ص 10.

)2)  انظر صابر محمد سيد، مرجع سابق، ص 108. 
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منهمــا تجــاه الآخــر، فــإن كان رهنــا تأمينيــا فإنـّـه ســيرتب التزامــات علــى الراهــن فقــط وهــو الكفيل 
العينــي، دون أن يرتــب التزامــات علــى المرتهــن، لأن الحيــازة فــي الرهــن التأمينــي ل تنتقــل إلــى 
ــي  ــل العين ــن الكفي ــة بي ــات متقابل ــب التزام ــه يرتّ ــا فإنّ ــا حيازي ــا إن كان رهن ــن، أمّ ــن المرته الدائ
ــل العينــي لأنهــا نفــس التزامــات  ــا عــن التزامــات الكفي ــم هن ــن نتكل ــن المرتهــن، وســوف ل والدائ
الراهــن، ولكننّــا ســنركز علــى مــدى تأثــر حقــوق الكفيــل العينــي باعتبــاره مالــكاً للمــال المرهــون 
ــة التنفيــذ علــى المرهــون،  ــة قبــل حلــول آجــل الديــن  ومرحل فــي مرحلتــي الرهــن، وهمــا مرحل

وهــذا مــا ســنعالجه فــي فرعيــن مســتقلين. 

الفرع الأول: علاقة الكفيل العيني بالدائن في مرحلة ما قبل حلول آجل الدين 

هــذه المرحلــة هــي تلــك المرحلــة التــي تكــون محصــورة بيــن إبــرام الرهــن وبيــن حلــول أجــل 
الرهــن، والمديــن فــي هــذه المرحلــة إمّــا أن يوفــي الديــن وتنتهــي بعــده كلّ الرهونــات ســواء كانــت 
ــة  ــى مرحل ــن ونتحــول إل ــي الدي ــن ل يوف ــن، أو أنّ المدي ــي أو مــن المدي ــل العين مقدمــة مــن الكفي
التنفيــذ علــى المــال المرهــون المقــدم مــن الكفيــل، إل أن هــذه المرحلــة ل تمنــع الدائــن المرتهــن 
مــن اتخــاذ بعــض الإجــراءات فــي مواجهــة الكفيــل العينــي، إذا مــا بــادر هــذا الكفيــل العينــي إلــى 
ــه ســنعالج حــقّ  ــأيّ شــكل مــن الأشــكال، علي ــي ب ــن العين ــام بأعمــال تنُقــص مــن قيمــة التأمي القي
ــن  ــي الره ــق ف ــذا الح ــة ه ــد ممارس ــن عن ــه بالدائ ــون وعلقت ــال المره ــى الم ــي عل ــل العين الكفي

ــازي. التأمينــي والحي

أولاً- الرهن التأميني. 

ــرة  ــال طــوال فت ــذا الم ــه له ــال المرهــون ول حيازت ــه للم ــي حــقّ ملكيت ــل العين ــدُ الكفي ل يفق
ــا  ــذا فيم ــتعمال، الســتغلل، التصــرف - ه ــة: الس ــه الســلطات الثلث ــروض أنّ ل ــن، والمف الره
لــو كان مالــكاً – وهــو فــي الغالــب كذلــك، فلــه الحــقّ فــي  زراعــة الأرض – المرهونــة – وجنــي 
ــها، كأن  ــن جنس ــر م ــا أو التغيي ــاء عليه ــر الأرض والبن ــي تأجي ــق ف ــه الح ــويقها، ول ــار وتس الثم
ــار المرهــون،  ــدم العق ــي ه ــه الحــقّ ف ــا ل ــا ســكنية، كم ــد أن يجعله ــة ويري ــون الأرض زراعي تك
ولكــن فــي الحالــة الأخيــرة يجــوز للدائــن المرتهــن أن يطلــب مــن المحكمــة المختصّــة وقــفَ هــذه 
الأعمــال واتخــاذ الوســائل التــي تمنــع وقــوع الضــرر)1)، علمــاً أنّ هــدم العقــار المرهــون وإعــادة 
بنائــه مجــدداً قــد يقــوّي مــن الضمــان الممنــوح للدائــن المرتهــن وليــس العكــس والأمــر متــروك 

ــره لمحكمــة الموضــوع)2). تقدي

)1)  نصت المادة 1469 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي على أنهّ" يضمن الراهن سلمة المرهون وليس 

له أن يأتي عملً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه)؛ وشرحها لدى علي هادي العبيدي، 
الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص267. 

)2)  ينظر الحكم الصادر عن المحكمة التحادية العليا بالرقم 370 لسنة 21 قضائية، بتاريخ 5 - 2 - 2001، منشور 
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 كمــا يجــوز للكفيــل العينــي أن يعيــد رهــن العقــار ثانيــة للغيــر، أو أن يبيعــه لشــخص ثالــث، 
ــه  ــة للرهــن، وبإمكان ــذة بحــق المرتهــن طالمــا كانــت تالي ولكــن هــذه التصرفــات تعتبــر غيــر ناف

التنفيــذ علــى العقــار المرهــون وكأنهــا غيــر موجــودة )1).

عليــه نجــدُ أن الدائــن المرتهــن ل يتدخــل فــي ممارســة الكفيــل العينــي لســلطاته كمالــك إل إذا 
أدّت إلــى الإضــرار بحقــه كمرتهــن علــى المــال، فالقاعــدة هــي أنّ مَــنْ ســعى فــي نقــض مــا تــمّ مــن 

جهتــه فســعيه مــردود عليــه. 

ثانياً: في الرهن الحيازي. 

ــي  ــن، وبالتال ــى المرته ــن إل ــن الراه ــل م ــه تنتق ــازة في ــازي أنّ الحي ــة الرهــن الحي خصوصيّ
الكفيــل العينــي بوصفــه راهنــاً ســيفقدُ حيــازة المــال المرهــون، ولكــن تبقــى لــه ملكيــة المرهــون، 
ــو ل  ــا ه ــتغلل، وتصــرف، طالم ــتعمال، واس ــن اس ــلطات م ــلَ الس ــن كام ــروض أنّ للراه والمف
ــى المرتهــن،  ــال المرهــون إل ــدت بتســليم الم ــك، ولكــن نجــدُ أن ســلطة الســتعمال قيُّ ــزال المال ي
كذلــك فــإنّ ســلطة التصــرف بالبيــع أو الرهــن ثانيــة حســمها المشــرّع الإماراتــي بالقــول إنهّــا غيــر 
نافــذة بحــقّ المرتهــن مــا لــم يوافــق عليهــا هــذا المرتهــن )2)، ولكــن نجــدُ أنّ القوانيــن الأخــرى مثــل 
القانــون المدنــي المصــري )3) والعراقــي )4)  لــم تشــترط مثــل هــذه الموافقــة، ونجــد أنّ ذلــك التوجــه 
صحيــح، فلمــاذا التخــوف مــن تصــرف الراهــن بالمــال المرهــون؟ وأصــلً هــذا التصــرف غيــر 
نافــذ بحــقّ المرتهــن، كمــا أنّ الدائــن المرتهــن يســتطيع أن يحبــس المــال المرهــون فــي يــده ول 

في شبكة قوانين الشرق https://www.eastlaws.com  ؛ تاريخ الزيارة 15 - 2 - 2020. 

)1)  نصت المادة 1412 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي على " للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهناً 

تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن." وينظر أيضا محمود عبد الرحيم الديب، أحكام استثمار المال 
المرهون في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلمي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص36.

)2)  ينظر نص المادة  1467 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي التي جاء فيها " 1 -  ل يجوز للراهن أن 

يتصرف في المرهون حيازياً إل بقبول المرتهن.2 -  فإذا كان هذا التصرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن 
المرهون."

والمادة 1468 التي جاء فيها " 1 -  إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فل يسري إقراره في حق المرتهن  2 -  ول 
يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.

)3)  المدني المصري 1110 من القانون المدني المصري التي جاء فيها" يخوّل الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس 

الشيء المرهون عن الناس كافة، دون إخلل بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون ".

الشيء  بالبيع وغيره في  للراهن أن يتصرف  العراقي على " يجوز  المدني  القانون  المادة 1334 من  )4)  نصت 

المرهون رهناً حيازياً. وأي تصرف يصدر ل يخل بحق المرتهن"، والمادة 1345 التي جاء فيها على " للمرتهن 
أن يستوفي حقه من المرهون رهناً حيازياً حتى لو انتقلت ملكيته إلى أجنبي. غير أنه للأجنبي أن يوفي الدائن حقه 

فيحل فيه محله إل في رهن قدمه غير المدين ضماناً لنفس الحق".
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يســلمه لأيّ شــخص ســواء أكان الراهــن أو المتصــرف إليــه أو الغيــر. 

كمــا أنّ قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي لــم ينــص علــى إلــزام الدائــن المرتهــن حيازيــاً 
بــإدارة المــال المرهــون لمصلحــة الكفيــل العينــي، عكــس  القانــون المدنــي المصــري والعراقــي، 
اللــذان ألزمــا الدائــن المرتهــن حيازيــاً بــإدارة المــال المرهــون حيازيــاً لمصلحــة الراهــن– وهنــا 
الكفيــل – وأن يبــذل فــي هــذه الإدارة عنايــة الشــخص المعتــاد)1)، لذلــك نقتــرح علــى قانــون 
المعامــلت المدنيــة الإماراتــي أن يـُـورد نصــاً  كالآتــي" علــى المرتهــن أن يبــذل فــي حفــظ 
ــات  ــوم بالنفق ــاد، وأن يق ــه الشــخص المعت ــة مــا يبذل ــه مــن العناي ــاً وصيانت ــاً حيازي المرهــون رهن
اللزمــة لحفظــه، وأن يدفــع مــا يســتحق عليــه مــن ضرائــب وتكاليــف علــى أن يرجــع بذلــك علــى 
الراهــن. وهــو مســؤول عــن هلكــه كلً أو بعضــاً، مــا لــم يثبــت أن ذلــك يرجــع لســبب أجنبــي ل 

يــد لــه فيــه."

الفرع الثاني: علاقة الكفيل العيني بالدائن المرتهن في مرحلة التنفيذ 

نصّت المادة 1417على:(إذا كان الراهن كفيلً عينياً فل يجوز اقتضاء الدين من غير العقار 
المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره)، ولم يورد قانون المعاملت 
المدنية نصاً في الرهن الحيازي مشابه لنص المادة 1417 من نفس القانون، وهذا أمر جيد حيث 
إنّ كلّ أحكام الرهن التأميني تمثل القاعدة العامة في علقات الرهن وتنطبق الأحكام على الرهن 

الحيازي وغيره من الرهون، ما لم يرد فيها نصاً خاصاً. 

وهذا النصّ ينظم علقة الكفيل العيني بالدائن المرتهن، هذا يعني أن المدين إن لم يدفع الدين 
طواعية جاز للدائن المرتهن أن يرجع مباشرة على الكفيل العيني، ول يجوز لهذا الكفيل أن يطلب 
من الدائن المرتهن أن يجرّد المدين من أمواله ومن ثم يرجع على الكفيل العيني، وهذ ما يسمى الدفع 
بالتجريد، والذي يعُرّف بأنهّ " التجريد رخصة أو حق يخوّل الكفيل غير المتضامن الحق بعد توافر 
شروط معينة في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاء للدين المكفول إل بعد فشل الدائن في استيفاء حقه 
جبراً من المدين الأصلي" )2)؛ حيث إنهّ مرفوض في الكفالة العينية، أي يجوز للدائن المرتهن أن 
يترك المدين وينفذ على الأموال المرهونة المقدمة من الكفيل العيني، ل بلْ نجد أنهّ ملزم بذلك وغير 
مخيرّ في ذلك وفقاً لنص المادة 1419 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي التي نصّت على: 
)1 -  للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ 

)1)  ينظر المادتين 1103، 1106 من القانون المدني المصري، والمادة 1338 - 1339 من القانون المدني العراقي، 

وينظر شرح هذه المواد لدى صلح الدين الناهي، ج10، مصدر سابق، ص133 - 134. 

د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أركان عقد الكفالة العينية والشخصية، دار النهضة، القاهرة، 2005، 129؛ د.   (2(

صابر محمد سيد، رجوع الدائن على الكفيل – دراسة مقارنة في الفقه الإسلمي والقانون المدني، دار الكتب 
القانونية، مصر، 2010، ص364. 
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الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.2 -  فإذا 
لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي) )1).

ــقّ  ــن ح ــي م ــل العين ــان الكفي ــه - حرم ــق مع ــذي ل نتف ــه )2) - ال ــن الفق ــب م ــد جان ــد انتق وق
ــا  ــخصي كلهم ــل الش ــي كالكفي ــل العين ــاس أن الكفي ــى أس ــم عل ــن انتقاده ــد، معللي ــع بالتجري الدف
ــكلّ  ــي ب ــن الأصل ــزام المدي ــع الت ــو يتب ــع فه ــم هــو تاب ــا إن  التزامه ــره، كم ــن غي ــاء دي ــزم بوف يلت
معنــى التبعيّــة، والخــلف الوحيــد بينهمــا أن الكفيــل يضمــن فــي حــدود المــال الــذي قدمــه للرهــن 
ــه، وبالتالــي ل يوجــد مســوغ فــي حرمانــه  فــي حيــن أن الكفيــل الشــخصي يضمــن فــي كلّ أموال
ــا ل نتفــق مــع هــذا الــرأي حيــث إنّ تمكيــن الكفيــل العينــي  مــن الدفــع بالتجريــد وكمــا ذكرنــا فإننّ
ــد يفقــد الرهــن خصوصيتــه، فغايــة الرهــن هــي البــدء بالتنفيــذ علــى الأمــوال  مــن الدفــع بالتجري

ــي. ــل العين ــن أو مــن الكفي ــة ســواء أقدمــت مــن المدي المرهون

 لكــن الدفــع بالتجريــد يبقــى متصــوراً بالنســبة لعلقــة الكفيــل العينــي بالدائــن المرتهــن، وهــي 
ــن المرتهــن أمــوالً أخــرى  ــب الدائ ــم يطل ــي،  ث ــن أمــوالً ول تكف ــي يرهــن فيهــا المدي ــة الت الحال
للرهــن فيتقــدم الكفيــل العينــي فيرهــن أمــوالً إضافيــة لضمــان نفــس الديــن، هنــا فــي آجــل التنفيــذ 
يســتطيع الكفيــل العينــي أن يدفــع بالتجريــد تجــاه الدائــن المرتهــن، فيجــب علــى الدائــن المرتهــن 
أن يبــدأ بالتنفيــذ علــى أمــوال المديــن الراهــن فــإن لــم تكــفِ رجــع علــى الكفيــل العينــي)3)، عليــه 
ــي (إذا كانُ  ــة يكــون نصّــه كآلت ــج هــذه الحال ــصّ يعال ــراد ن ــي إي ــى المشــرّع الإمارات ــرح عل نقت
الديــن مضمونــاً برهــن مقــدّم مــن المديــن نفســه ورهــن مقــدم مــن الكفيــل العينــي، فللكفيــل العينــي 
أن يطلــب مــن الدائــن التنفيــذ علــى العقــار المرهــون مــن قبــل المديــن قبــل التنفيــذ علــى عقــاره).    

والكفيــل العينــي ل يكــون متضامنــاً مــع المديــن فــي أداء الديــن إذا حــلّ أجلــه إل إذا نـُـصّ فــي 
ــا يكــون بنــصّ فــي القانــون أو  عقــد الرهــن التأمينــي علــى ذلــك، لأنّ التضامــن ل يفتــرض وإنمّ

التفــاق)4).

الحكم الصادر عن محكمة نقض أبو ظبي بالرقم 696 لسنة 2012 وتاريخ 20 - 2 - 2013،  )1)  وينظر أيضاً 

منشور في شبكة قوانين الشرق https://www.eastlaws.com تاريخ الزيارة 6 - 2 - 2020.

)2)  في هذا الرأي ينظر د. رمضان أبو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

2007، ص 144 - 145. 

)3)  انظر محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية الصلية والتبعية، ج2، مديرية دار الكتب للطباعة 

والنشر، بغداد، 1982، ص427. 

)4)  دولة الإمارات العربية المتحدة | المحكمة التحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية | الطعن رقم: 339 لسنة: 

www.eastlaws.com 24 قضائية بتاريخ: 26 - 4 - 2005، منشور في شبكة قوانين الشرق
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لكــنّ الســؤال الــذي يمكــن إثارتــه فــي هــذا الصّــدد هــو، هــل يســتطيع الدائــن المرتهــن الرجــوع 
بالتنفيــذ علــى المــال المرهــون دون حكــم قضائــي، أي هــلْ نعتبــر ســند الرهــن ســنداً تنفيذيــاً أم ل؟ 

بتقديرنــا أنّ ســند الرهــن يصلــح أن يكــون مــن الســندات التنفيذيــة؛ حيــث إنـّـه يتضمــن 
دينــاً مســتحق الأداء، ومحــدّد المقــدار، وغيــر متنــازع فيــه، واســتوفى كلّ الشــروط الشــكلية 
والموضوعيــة، فلمــاذا ل يعُتبــر مــن الســندات التنفيذيــة، علمــاً أنّ هــذا التوجــه أخــذت بــه محكمــة 
نقــض أبــو ظبــي فقــط )1)، ولــم نجــده فــي بقيــة محاكــم دولــة الإمــارات وهــذا التوجــه ســليم يتناســق 
مــع المــادة 225 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي التــي ذكــرت: (ســندات التنفيــذ... ثــم كلّ 
ورقــة يعطيهــا القانــون قــوة الســند التنفيــذي) )2)، أمّــا بقيــة المحاكــم فــي الدولــة فقــد رفضــت هــذا 
التوجــه وألزمــت الدائــن المرتهــن بالحصــول علــى ســند تنفيــذي مســتندة فــي ذلــك إلــى المــادة 225 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي بحجــة أن هــذه المــادة لــم تذكُــرْ صراحــة ســند الرهــن.

ــن  ــح يوضــح أن ســند الرهــن م ــصّ صري ــراد ن ــذا المجــال هــو إي ــي ه ــا نقترحــه ف ــه م علي
ــق بالرهــن التأمينــي ولــم يــوف،  الســندات التنفيذيــة ويكــون نصّــه كالآتــي: (إذا حــلّ الديــن الموثّ
ــرة  ــى الدائ ــي إل ــن التأمين ــند الره ــدّم س ــم أن يق ــى حك ــول عل ــة للحص ــن دون حاج ــاز للمرته ج

ــذ). ــراءات التنفي ــاً لإج ــون وفق ــال المره ــع الم ــب بي ــة وأن يطل المختصّ

المطلب الثاني: علاقة الكفيل العيني بالمدين 

ــم يكــن  ــول، مــا ل ــى المديــن بالدعــاوى الشــخصية أو بدعــوى الحل ــل العينــي عل يرجــع الكفي
ــه ســنعالج الدعوتيــن كلً فــي فــرع مســتقل. ــه تلــك، وعلي متبرعــاً فــي كفالت

الفرع الأول: رجوع الكفيل على المدين بالدعاوى الشخصية

ــار  ــة أو اخت ــه المرهون ــى أموال ــذ عل ــمّ التنفي ــن ســواء ت ــى المدي ــل أن يرجــع عل يجــوز للكفي
الكفيــل قضــاء الديــن كــي يخلـّـص مالــه مــن التنفيــذ، فقــد أجــاز قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتي 
ــر فــي  ــذ ول يعتب ــه مــن التنفي ــص مال ــن كــي يخلّ ــاء الدي ــار وف ــل العينــي- أن يخت للراهــن – الكفي
هــذه الحالــة متبرعــاً فيحــق لــه الرجــوع علــى المديــن إذ نصّــت المــادة 335 منــه علــى: (إذا أوفــى 
الراهــن ديــن غيــره ليفــك مالــه المرهــون ضمانــاً لهــذا الديــن رجــع بمــا أوفــى بــه علــى المديــن) )3)، 

)1)  ينظر الحكم الصادر عن محكمة نقض أبو ظبي في الطعن رقم   503 لسنة 2015 بتاريخ 3 - 11 - 2015، 

منشور في شبكة قوانين الشرق  
https://www.eastlawS>

)2)  ينظر نص المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم11 لسنة 1992؛ وينظر الحكم الصادر عن 

المحكمة التحادية العليا في الطعن 339 لسنة 24 قضائية بتاريخ 26 - 4 - 2005. 

)3)  ل يوجد مقابل لهذا النص في القانون المدني المصري، وفي القانون المدني الأردني ينظر المادة 310 / 2 
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كمــا يجــوز لــه الرجــوع علــى المديــن وفقــاً لقواعــد وفــاء ديــن الغيــر المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
ــاً لأحــكام  ــه الرجــوع وفق ــا يجــوز ل ــي، كم ــة الإمارات ــون المعامــلت المدني 333 - 334 مــن قان
الكســب دون ســبب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 325 مــن قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي.

ويجــوز للكفيــل العينــي أن يوفــي حــقّ الدائــن المرتهــن ولــو قبــل أجلــه حيــث إن المــادة 335 
ــى  ــت رجوعــه عل ــا أنّ وق ــن بتقديرن ــن، ولك ــول أجــل الدي ــن حل ــل أن ينتظــر لحي ــزم الكفي ــم تل ل

المديــن يجــب أن يكــون بعــد حلــول أجــل الديــن. 

كمــا أنّ مــن شــروط رجــوع الكفيــل العينــي علــى المديــن هــو قيامــه بالوفــاء، أمّــا إذا انقضــى 
الديــن بــأيّ ســبب آخــر وكان ســبب النقضــاء تحقـّـق لــدى المديــن فهنــا ل يجــوز للكفيــل أن يرجــع 
ــا  ــي، هن ــن الأصل ــن والمدي ــن الدائ ــن بالمقاصــة بي ــل انقضــاء الدي ــن مث ــة الدي ــن بقيم ــى المدي عل
ــك  ــد ذل ــي بع ــل العين ــوز للكفي ــي، ول يج ــل العين ــزام الكفي ــه الت ــينقضي مع ــن وس ــينقضي الدي س
الرجــوع علــى المديــن بقيمــة الديــن، أمّــا إن كان ســبب انقضــاء الديــن عنــد الكفيــل العينــي، هنــا 
يجــوز لــه الرجــوع علــى المديــن بقيمــة الديــن، فقــد يقضــي الكفيــل العينــي الديــن بطريــق المقاصــة 
كأن يكــون للكفيــل العينــي ديــن بذمّــة الدائــن ينقضــي مقاصــة فــي الديــن الــذي التــزم بدفعــه الكفيــل 

العينــي )1) .

ويرجــع الكفيــل العينــي علــى المديــن بمــا كفلــه ل بمــا أدّاه وذلــك فــي حالــة أدى الكفيــل العينــي 
عوضــاً عــن الديــن شــيئاً آخــر، أمّــا إن صالــح الكفيــل العينــي الدائــن علــى مقــدار مــن الديــن فإنـّـه 
ــة الشــخصية)2)؛ حيــث  ــى أحــكام الكفال ــك قياســاً عل ــن، وذل ــع الدي يرجــع بمــا أدّاه صلحــاً ل بجمي
إن هــذه الجزئيــة لــم تعالــج فــي الكفالــة العينيــة فــي قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي، كمــا أن 

للكفيــل العينــي أن يرجــع علــى المديــن بالنفقــات اللزمــة لتنفيــذ مقتضــى الكفالــة )3).

علمــا ً أنّ القانــون المدنــي المصــري أورد حــالت الوفــاء مــع الحلــول نصّــت عليهــا المــادة 
326 مــن القانــون المدنــي:" إذا قــام بالوفــاء شــخص غيــر المديــن، حــلّ الموفــي محــل الدائــن الــذي 

اســتوفى حقــه فــي الأحــوال الآتيــة:

ــي  ــه.(ب) إذا كان الموف ــه عن ــاً بوفائ ــن أو ملزم ــع المدي ــن م ــاً بالدي ــي ملزم (أ) إذا كان الموف
 دائنــاً ووفــى دائنــاً آخــر مقدّمــاً عليــه بمــا لــه مــن تأميــن عينــي، ولــو لــم يكــن للموفــي أي تأميــن.

 (ج) إذا كان الموفــي قــد اشــترى عقــاراً ودفــع ثمنــه وفــاءً لدائنيــن خُصّــص العقار لضمــان حقوقهم.

)1)  انظر عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ج10، ص 167 - 168؛ وفي تبعية الكفالة ينظر الحكم الصادر 

في الطعن رقم 206 لسنة 23 قضائية الصادر عن المحكمة التحادية العليا بتاريخ 28 - 10 - 2003.  

)2)  ينظر المادة 1093 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي.

)3)  المادة 1096 من قانون المعاملت المدنية الإماراتي.
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(د) إذا كان هناك نصّ خاص يقرّر للموفي حقّ الحلول" 

فلــو جئنــا إلــى الفقــرة (أ) فهــي تتكلــم عــن المديــن المتضامــن فلــو أنّ الدائــن أخــذ حقــه كامــلً 
ــع  ــاء م ــوى الوف ــه بدع ــن مع ــة المديني ــى بقي ــوع عل ــن الرج ــذا المدي ــاز له ــن ج ــد المديني ــن أح م
الحلــول، أمّــا الحالــة الثانيــة فهــي تتكلــم عــن الحالــة التــي يكــون للمديــن فيهــا مصلحــة فــي الوفــاء، 
كمــا فــي حالــة أن المديــن الموفــي فــي مرتبــة متأخــرة وكان مــن مصلحتــه أن يوفــي مَــنْ هــو أســبق 
منــه لكــي يخلــص مــال المديــن لــه وحــده أو ل يزاحمــه فيــه أحــد مــن الدائنيــن أصحــاب الديــون 
المضمونــة، هنــا أيضــا جــاز للموفــي أن يحــلّ محــل الدائــن فــي مواجهــة المديــن بدعــوى الوفــاء 

مــع الحلــول. 

أمّــا الحالــة (ج) فهــي تتحــدث عــن حالــة تطهيــر العقــار فيجــوز للحائــز أن يطهـّـر العقــار مــن 
الرهونــات، وهــو هنــا ل يعتبــرُ متبرّعــاً إنمّــا يجــوز لــه الرجــوع علــى المديــن بدعــوى الوفــاء مــع 

الحلــول أو بدعــوى ضمــان الســتحقاق، ثــم الحالــة (د) فــي أي حالــة ينــصّ عليهــا القانــون. 

الفرع الثاني: رجوع الكفيل العيني على المدين بدعوى الحلول

ــن، ويحــلّ محــل  ــى المدي ــد رجوعــه عل ــول عن ــار دعــوى الحل ــي أن يخت ــي العين يجــوز للكف
الدائــن فــي ذلــك، وقــد نصّــت علــى هــذا الحكــم المــادة 330 مــن القانــون المدنــي المصــري، ولــم 
نجــد مــا يقابلــه فــي قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي، وندعــو المشــرّع الإماراتــي إلــى الأخــذ 
بهــذا الحكــم إذ نصّــت هــذه المــادة علــى: (1 - إذا وفـّـى الغيــر للدائــن جــزءاً مــن حقــه وحــلّ محلـّـه 
فيــه، فــل يضــار الدائــن بهــذا الوفــاء، ويكــون فــي اســتيفاء مــا بقــي لــه مــن حــقّ مقدمــاً علــى مــن 
وفـّـاه، مــا لــم يوجــد اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك. 2 -  فــإذا حــلّ شــخص آخــر محــلّ الدائــن فيمــا بقــي 
لــه مــن حــقّ رجــع مــن حــلّ أخيــراً هــو ومــن تقدمــه فــي الحلــول كلٌ بقــدر مــا هــو مســتحق لــه 

وتقاســما قســمة الغرمــاء).

ولكــن نجــد أن القاعــدة العامــة فــي الحلــول كانــت أوضــح فــي القانــون المدنــي العراقــي فــي 
المــادة 380 منــه إذ ورد فيهــا: (1 – للدائــن الــذي اســتوفى حقــه مــن غيــر المديــن أن يتفــق مــع 
هــذا الغيــر علــى أن يحــلّ محلــه حتــى لــو لــم يقبــل المديــن ذلــك، ويكــون التفــاق بورقــة رســمية ل 
يجــوز أن يتأخــر تاريخهــا عــن وقــت الوفــاء.2 -   وللمديــن أيضــا إذا اقتــرض مــالً ســدّ بــه الديــن 
أن يحــلّ المقــرض محــل الدائــن الــذي اســتوفى حقـّـه ولــو بغيــر رضــاء هــذا الدائــن علــى أن يكــون 
التفــاق علــى الحلــول بورقــة رســمية وأن يذكــر فــي عقــد القــرض أن المــال خُصّــص للوفــاء وفــي 

مخالصــة التســديد وأن الوفــاء كان هــذا المحــال الــذي اقترضــه مــن الدائــن الجديــد).

ــد رجوعــه  ــن عن ــي مــع المدي ــل العين ــة الكفي ــى علق ــول عل ــة الحل ــا نظري ــو طبقن ــذٍ، ل وحينئ
ــول هــي: ــه، ســتكون شــروط دعــوى الحل علي
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قيام الكفي العيني بوفاء الدين عن المدين (أو إذا أدى الكفيل العيني ما كفل به).

وفاء الكفيل العيني الدين عن حلول الأجل.

رجوع الكفي العيني على المدين بكلّ الدين مع ضماناته وتوابعه وخصائصه.

فــإذا وفــى الكفيــل العينــي جــزءاً مــن الديــن للدائــن وكانــت قيمــة العيــن التــي رهنهــا ل تســاوي 
كلّ الديــن بــلْ جــزءاً منــه، فعــن الكفيــل العينــي ل يرجــع علــى المديــن إل بمقــدار مــا دفعــه للدائــن، 
وهــذا يعتبــر قيــداً علــى حــقّ الكفيــل العينــي فــي الحلــول محــل الدائــن، وكذلــك ل يضــار الدائــن 
فــي هــذه الحالــة فــي اســتيفاء مــا بقــي لــه مــن حقــه ويتقــدم علــى الكفيــل العينــي إل إذا وجــد اتفــاق 

يقضــي بغيــر ذلــك، وهنــا تقــل حقــوق الكفيــل العينــي عــن حقــوق الدائــن )1).

.ಋانتهى والحمد ل

الخاتمة: 

من خلل هذا البحث توصلنا إلى عدّة نتائج ومقترحات سنوردها كالآتي:

أولاً- النتائج.

قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي لــم ينظــم أحــكام الكفيــل العينــي بصــورة واضحــة، . 1
وكان فــي المــواد- التــي نظمّــت بعــض الأحــكام- الكثيــر مــن المســائل التــي تحتــاج إلــى 

بيــان. 

ــة بالرهــن . 2 ــن (1401، 1417) المتعلق ــي المادتي ــي ف ــل العين ــى الكفي  وردتْ الإشــارة إل
التأمينــي مــن قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي، وكذلــك فــي المــادة (1119) المتعلقــة 
بحوالــة الديــن مــن القانــون ذاتــه. كذلــك وردت الإشــارة إلــى هــذا المصطلــح فــي قانــون 
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي رقــم 11 لســنة 1992، كمــا ورد فــي المــواد 151 - 153 
مــن اللئحــة التنظيميــة لقانــون الإجــراءات المدنيــة التحــادي رقــم (11) لســنة 1992، 
والصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقم 57 لســنة 2018، ونجــد أنـّـه مــن الأفضــل جمــع 

تلــك المــواد فــي قانــون واحــد يوحّــد أحكامهــا. 

اضطــر القضــاء فــي بعــض المواقــف إلــى الســتعانة بأحــكام الكفالــة الشــخصية الــواردة . 3
فــي المــواد 1056 - 1105 مــن قانــون المعامــلت المدنيــة، مــع العلــم أن الكفالــة العينيــة 

مختلفــة كثيــراً عــن الكفالــة الشــخصية. 

)1)  انظر نبيل ابراهيم السعد، مصدر سابق، ص338. 
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وجدنــا أن الكفيــل العينــي، يجمــع بيــن صفتــي الراهــن والكفيــل، لذلــك نطبــق عليــه أحــكام . 4
ــد  ــك لتحدي ــة- وذل ــل الكفال ــب مح ــازي –حس ــي والحي ــه التأمين ــن بنوعي ــة والره الكفال

مركــزه القانونــي بدقــة. 

ــه أو . 5 ــر رجعــي بســبب فســخ ســند ملكيت ــه بأث ــمّ زوال ملك ــال ث ــي لم ــل العين رهــن الكفي
ــذا  ــاً، وه ــاً مطلق ــلً بطلن ــن باط ــار الره ــي باعتب ــرع الإمارات ــذ المش ــا أخ ــه، هن إبطال
ــذي  ــرّع المصــري ال ــس المش ــة، عك ــن حســن الني ــن المرته الوضــع كان مضــراً بالدائ
ــن  ــة للدائ ــة، حماي ــه الملكي ــذي عــادت ل ــك ال ــذاً بحــقّ المال ــر الرهــن صحيحــاً وناف اعتب

ــر.   ــم يرتكــب أي خطــأ يذك ــذي ل ــة ال ــن حســن الني المرته

ل يجــوز للكفيــل العينــي أن يدفــع بالتجريــد فــي مواجهــة الدائــن المرتهــن عنــد التنفيــذ، . 6
إل إن كانــت هنــاك كفالــة عينيــة ل تكفــي لســداد ديــون الدائــن المرتهــن، وهنــاك رهــن 
صــادر مــن المديــن ففــي هــذه الحالــة يجــوز للكفيــل العينــي أن يطلــب مــن الدائــن أن ينفــذ 
أولً علــى المــال المرهــون ثــمّ بعــد ذلــك ينفــذ علــى أمــوال الكفيــل العينــي، وهــذا الأمــر 

لــم يعالجــه المشــرّع الإماراتــي فــي أيّ نــصّ.

يجــوز للكفيــل العينــي أن يختــار وفــاء الديــن –كامــلً- ولــو قبــل حلــول آجلــه لتخليــص . 7
ــول،  ــكام الحل ــن أح ــتفاد م ــي يس ــا، ولك ــذ عليه ــن التنفي ــة م ــه المرهون ــاره أو أموال عق
ــي وردت  ــة، والت ــون المعامــلت المدني ــن قان ــادة 335 م ــي الم ــم ف ــذا الحك ــد ورد ه وق
ــم فــي بــاب مســتقل يخصّــص للكفالــة  فــي أحــكام الوفــاء، وكان مــن المفــروض أن تنظّ

ــون مســتقل. ــي قان ــة، أو ف العيني

 اســتفادة الكفيــل العينــي مــن دعــوى الحلــول، لــم ينظمهــا المشــرّع الإماراتــي، ولــو ذهبنــا . 8
ــي  ــون المدن ــن القان ــواد 326 و330 م ــا أنّ الم ــري لوجدن ــي المص ــون المدن ــى القان إل
ــر  ــاً وأكث ــر وضوح ــت أكث ــي كان ــي العراق ــون المدن ــن القان ــادة 380 م المصــري، والم

تفصيــلً لهــذه الدعــوى، وبينــت شــروط اســتخدام الكفيــل العينــي لهــا.

ثانياً- المقترحات: 

 توصلــت الدراســة إلــى توصيــة رئيســة مفادهــا ضــرورة إدراج المشــرّع الإماراتــي تنظيمــاً 
مســتقلً للكفالــة العينيــة، مثلمــا فعــل المشــرّع فــي إمــارة دبــي حيــن جمــع أحــكام الرهــن التأمينــي 
فــي قانــون واحــد وإن كان محليــاً وهــو القانــون رقــم 14 لســنة 2008 الخــاص بالرهــن التأمينــي 

لإمــارة دبــي. وعلــى أن يرُاعــى فــي هــذا التنظيــم مــا يأتــي:

تأخــذ الكفالــة العينيــة التــي يجريهــا المريــض مــرض المــوت أحــكام الوصيــة، ول تنفــذ . 1
ــة  ــلت المدني ــون المعام ــن قان ــادة 1260 م ــم الم ــو حك ــذا ه ــث، وه ــدود الثل ــي ح إل ف
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الإماراتــي، ولكــن نقتــرح فــي هــذا المجــال ضــرورة إيــراد نــصّ يكــون كالآتــي: (إذا عقــد 
المريــض مــرض المــوت الكفالــة العينيــة حــال صحتــه، فإنهّــا تكــون صحيحــة ونافــذة فــي 

حــقّ الورثــة، ولكــن بعــد أن توفــى ديــون الصحــة).

نقتــرح تعديــل نــصّ المــادة 1420 مــن قانــون المعامــلت المدنيــة الإماراتــي لتصبــح (ل . 2
يجــوز رهــن ملــك الغيــر إل فــي حالتيــن: 1 - إذا أجــازه المالــك الحقيقــي بســند موثـّـق 2 
-  إل مــن الوقــت الــذي يصبــح فيــه هــذا العقــار مملــوكاً للراهــن، ول يكــون للرهــن أثــر 

رجعــي فــي هــذه الحالــة).

تنظيــم مســألة مَــنْ زالــت ملكيتــه بأثــر رجعــي، ومــا نقترحــه علــى المشــرّع الإماراتــي . 3
فــي مجــال رهــن مَــنْ زالــت ملكيتــه بأثــر رجعــي هــو إيــراد نــصّ لتنظيــم هــذه العلقــة 
يكــون كالآتــي: (1 -  إذا توافــرت شــروط نفــاذ الرهــن فــي الراهــن، فــإنّ العقــار يعــود 
ــؤولية  ــر مس ــن 2 -  تنحص ــن المرته ــة الدائ ــن لمصلح ــل بالره ــو مثق ــك وه ــى المال إل
ــرى،  ــه الأخ ــط ول تتعــداه إلــى أموال ــون فق ــار المره ــي العق ــن ف ــر الراه ــك غي المال

ــي). ــل العين ــة الكفي ويعامــل معامل

منــع مشــتري العقــار علــى الخريطــة مــن القيــام مــن رهــن حقــه (ككفيــل عينــي)، بنــصّ . 4
ــك مــن تناقــض مــع  ــي ذل ــا ف ــة، لم ــاء وتســلمه للوحــدة العقاري ــال البن ــل إكم ــح قب صري
أحــكام الرهــن التأمينــي الــذي لــم يــرد إل علــى عقــار أو حــقّ عينــي عقــاري، والمشــتري 

(الكفيــل العينــي) خــلل هــذه الفتــرة ل يملــك ســوى حــقّ شــخصي.

إلــزام الدائــن المرتهــن رهنــا حيازيــاً مــن إدارة المــال المرهــون لمصلحــة الكفيــل العينــي، . 5
ــاً  ــن حيازي ــن المرته ــا الدائ ــذان ألزم ــي، الل ــري والعراق ــي المص ــون المدن ــس القان عك
بــإدارة المــال المرهــون حيازيــاً لمصلحــة الراهــن، لذلــك نقتــرح علــى قانــون المعامــلت 

المدنيــة الإماراتــي أن يــورد نصــاً يعالــج هــذه الجزئيــة.

تمكيــن الكفيــل العينــي مــن الدفــع بالتجريــد فــي حالــة وجــود ماليــن مرهونيــن أحدهمــا . 6
مــن المديــن والثانــي مــن الكفيــل العينــي، ونقتــرح النــص الآتــي: (إذا كان الديــن مضمــون 
ــي أن  ــل العين ــي، فللكفي ــل العين ــن الكفي ــدم م ــن نفســه ورهــن مق ــن المدي ــدم م برهــن مق
ــى  ــذ عل ــل التنفي ــن قب ــل المدي ــن قب ــار المرهــون م ــى العق ــذ عل ــن التنفي ــن الدائ ــب م يطل

ــاره).    عق

 اعتبــار ســند الرهــن مــن قبيــل الســندات التنفيذيــة، لكــن طالمــا لــم تنــصّ عليهــا المــادة . 7
225 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي رقــم 11 لســنة 1992، فقــد كانــت هــذه 
ــره مــن  ــي تعتب ــو ظب ــة الإمــارات، فمحكمــة نقــض أب ــن محاكــم دول ــة بي المســألة خلفي
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ــرح  ــة نقت ــذه الجزئي ــك، وحســماً له ــره كذل ــة ل تعتب ــم الدول ــة محاك ــذ وبقي ســندات التنفي
إيــراد نــصّ يكــون كالآتــي: (إذا حــلّ الديــن الموثــق بالرهــن التأمينــي ولــم يــوف بــه، جــاز 
للمرتهــن ودون حاجــة للحصــول علــى حكــم أن يقــدم ســند الرهــن التأمينــي إلــى الدائــرة 
ــال  ــع الم ــب بي ــة، وأن يطل ــكلية والموضوعي ــروط الش ــتوفي الش ــة إن كان مس المختصّ

المرهــون وفقــاً لإجــراءات التنفيــذ).

 تنظيــم رجــوع الكفيــل العينــي علــى المديــن بعــد الوفــاء، بدعــوى الحلــول التــي تعتبــر . 8
ــوع  ــقّ بالرج ــل الح ــي للكفي ــول تعط ــوى الحل ــخصية، لأن دع ــاوى الش ــم الدع ــن أه م
علــى المديــن بالديــن وضماناتــه ونوعــه وتوابعــه، وهــذه الدعــوى لــم تنظــم فــي قانــون 

ــي.  ــة الإمارات ــلت المدني المعام
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Abstract:

The in-kind guarantor is one of the important topics in the Financial 
Transactions Law. However, there is no clear and comprehensive regulation 
on this in the UAE legislation. There are only separate texts that do not 
amount to full covering of such an important topic. For instance, we find 
some terms and provisions in Articles (1401, 1417) related to the insurance 
mortgage from the UAE Civil Transactions Law, as well as in Article 
(1119) related to the transfer of debt from the same law. The reference to 
this term was also mentioned in the UAE Civil Procedures Law No. 11 of 
1992, and in particular in the related Articles (294/1) and (295/4), which 
clarified the procedures for selling the seized money in an executive sale. In 
this research, we tried to come up with an integrated theory for the in-kind 
guarantor, and we reached important results and recommendations that need 
to be taken into consideration to cover this topic. Among them is that there 
is a need to consider the mortgage bond from the implementation bonds to 
complete the substantive and formal conditions, as it includes a debt of a 
certain amount that is undisputed and payable. Another recommendation is 
to organize a suit for solutions that will enable the in-kind guarantor, after 
repayment of the debt, to have recourse against the debtor, in addition to 
other recommendations that we included in the study.

Keywords: guarantor, in-kind guarantor, debt guarantee, mortgage 
bond.


